
  . من تاريخ سقوطها بمضي المدة

ى ثالثا : من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت انه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأول

  . قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور

  . وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحا متماثلة في العود

  . وكذلك يعتبر العيب والإهانة والسب والقذف جرائم متماثلة

 

 

50مادة    
ى المقرر قانونا للجريمة بشرط يجوز للقاضي في حال العود المنصوص عنه في المادة السابقة أن يحكم بأكثر من الحد الأقص

  . عدم تجاوز ضعف هذا الحد

 . ومع هذا لا يجوز في حال من الأحوال أن تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن على عشرين سنة

  

 

51مادة    
دة للحرية إحداها على إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقي

الأقل لمدة سنة أو أكثر وذلك لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم ثم ثبت 

ارتكابه لجنحة ، سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع معاقب عليه في هذه الجرائم بعد 

عليه بآخر تلك العقوبات ، فللقاضي أن يحكم عليه بالأشغال الشاقة من سنتين إلى خمس بدلا من تطبيق أحكام المادة الحكم 

 . السابقة

 

  

52مادة   

د إذا توافر العود طبقا لأحكام المادة السابقة ، جاز للمحكمة ، بدلا من توقيع العقوبة المبينة في تلك المادة ، أن تقرر اعتبار العائ

مجرما اعتاد الإجرام متى تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها ، ومن أحوال المتهم وماضيه ، أن هناك احتمالا جديا لإقدامه 

على اقتراف جريمة جديدة وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التي يصدر بإنشائها وتنظيمها وكيفية 

ئيس الجمهورية وذلك إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه فيء على اقتراح إدارة المؤسسة معاملة من يودعن بها قرار من ر

  . وموافقة النيابة العامة

  . ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع في المؤسسة على ست سنوات

 

 

  53مادة 

باره مجرما اعتاد الإجرام ، ثم ارتكب في من هذا القانون أو باعت 51إذا سبق الحكم على العائد بالأشغال الشاقة عملا بالمادة 

خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة ، حكمت المحكمة بإيداعه إحدى 

وافقة مؤسسات العمل المشار إليها في المادة السابقة إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وم

  . النيابة العامة

  . ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع في هذه الحالة على عشر سنوات



 

54مادة    
على العائد الذي سبق الحكم عليه لارتكابه جريمة من المنصوص عليها في المواد  51للقاضي أن يحكم بمقتضى نص المادة 

للحرية إحداها على لا أو بثلاث عقوبات مقيدة  41مدة سنة على بعقوبتين مقيدتين للحرية ، كلتاهما ل 368و 367و 356و 355

بعد آخر حكم عليه بالعقوبات  367و 355الأقل لمدة سنة أو أكثر ثم ثبت ارتكابه جريمة من المنصوص عليها في المادتين 

  . السالفة

 

  الباب الثامن
  تعليق تنفيذ الأحكام على شرط

 

 

55مادة    
في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ جوز للمحكمة عند الحكم 

العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنة أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن 

سباب إيقاف التنفيذيعود إلى مخالفة القانون ، ويجب أن تبين في الحكم أ  .  

  ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم

.  

56مادة    
  . يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا

  : ويجوز إلغاؤه

في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعدمإذا صدر ضد المحكوم عليه  1  .  

إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن  2

  . المحكمة قد علمت به

 

 

57مادة    
التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم " عليه  يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة

  . بالحضور

وإذا كانت العقوبة التي بنى عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي 

لى طلب النيابة العموميةقضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء ع  .  

 

58مادة    



  . يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت

 

59مادة    
بها كان لم يكن إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم  .  

 

  الباب التاسع

  أسباب الإباحة وموانع العقاب

 

60مادة    
  . لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة

 

61مادة    
على النفس على وشك الوقوع لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم 

  . به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى

 

 

62مادة    
  : لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل

  . إما لجنون أو عاهة في العقل

نوعها إذا أخذها قهرا عنه أو غير علم منه بهاما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان   .  

 

 

63مادة    
  : لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية

  . أولا : إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه

لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن أجراءه من اختصاصهثانيا : إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا   .  

وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت انه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وانه كان يعتقد مشروعيته وان اعتقاده 

  . كان مبينة على أسباب معقولة

 



 الباب العاشر 

  المجرمون الأحداث

 

ألغيت……. .........................................… 73حتى  64المواد من   .  

 

 

  الباب الحادي عشر

  العفو عن العقوبة ، العفو الشامل

 

74مادة    
  . العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى إسقاطها كلها أو بعضها أو أبداها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا

الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلكولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار   .  

 

 

75مادة    
إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة . وإذا عفي عن محكوم عليه 

تما تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنينبالأشغال الشاقة المؤبدة أو بدلت عقوبته وجب وضعه ح  .  

والعفو عن العقوبة أو إبدالها أن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها 

  . في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون

كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك وهذا  .  

 

76مادة    
  . العفو الشامل يمنع أو يوقف السير في إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة

  . ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك

 

 



الكتاب 

*****الثاني ***

** 

 الباب الأول  

بأمن الحكومة من جهة الخارجالجنايات والجنح المضرة    

 الباب الثاني  

  الجنايات والجنح المضرةبالحكومة من جهة الداخل

 الباب الثاني مكررا  

 المفرقعات

 الباب الثالث  

 الرشوه

 الباب الرابع  
 اختلاس المال العام

 الباب الخامس  

  تجاوز الموظفين حدود وظائفهم



 الباب السادس  

موظفين لأفراد الناسالاكراه وسوء المعاملة من ال   

 الباب السابع  
  مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره

 الباب الثامن  

  هرب المحبوسين وإخفاء الجناة

 الباب التاسع  

  فك الأختام وسرقة المستندات والوراق الرسمية المودعة

 الباب العاشر  

بها بدون حقإختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف    

 الباب الحادي عشر  

 الجنح المتعلقه بالاديان

 الباب الثاني عشر  

 إتلاف المباني و الاثار

 الباب الثالث عشر  

 تعطيل الموصلات

 الباب الرابع عشر  

 الجرائم التي تقع بواسطة الصحف و غيرها

 الباب الخامس عشر  

  .المسكوكات الزيزف والمزورة

 الباب السادس عشر  



 التزوير

 الباب السابع عشر  

  الإتجار في الاشياء الممنوعة وتقليد علامات البوستة والتلغراف

  نصوص الكتاب الثاني

 

 

 الباب الأول
الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة  

 الخارج
77ماده  

أو سلامة أراضيها ( يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها9)    

 

77ماده  

)أ( يعاقب بالإعدام كل مصري التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع مصر .    

 

77ماده  

)ب( يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام من بأعمال عدائية   

 ضد مصر 

 

77ماده  

يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في  )جـ( 

 عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية 

 

77ماده  

ارتكبت في زمن حرب .  )د( يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم ، وبالأشغال الشاقة المؤقتة إذا  

  



كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز  1: 

 مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي 

لق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى كل من أتلف عمدا أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها تتع 2. 

. فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار 

شغال الشاقة المؤقتة في زمن السلم والأشغال الشاقة المؤيدة في زمن الحرب بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأ  

من هذا القانون بأي حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذي  17يجوز تطبيق المادة  . ولا

 صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة 

 

77ماده  

 )هـ( يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة فتعمد أجرائها ضد 

 مصلحتها 

 

77ماده  

( يعاقب بالسجن كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض 9) 

الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية . فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون 

 العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة .

 

78ماده  

( كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية 9)  

منفعة أخرى أو وعدا بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل 

لى ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤيدة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه ولا تزيد ع

على ما أعطى أو وعد به إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في 

و وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية . زمن حرب . ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أ

ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة . وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو 

 الوعد أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب 

 

78ماده  

لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أوروح الشعب  يعاقب بالإعدام كل من تدخل 

 المعنوية أو قوة المقاومة عنده 

 

78ماده  

.  )أ( يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح 

ه .الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عند  

 

78ماده  

)ب( يعاقب بالإعدام كل من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل من   



تدخل عمدا بأية كيفية في جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع 

 مصر 

 

78ماده  

. )جـ( يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو في البلاد أو سلمه مدنا أو حصونا أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو مخازن أو 

ترسانات أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو غير ذلك مما اعد 

خدمه بأن نقل إليه أخبارا أو كان له مرشدا  للدفاع أو مما يستعمل في ذلك أو  

 

78ماده  

.  )د( يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أعان عمدا العدو بأية وسيلة أخرى غير ما ذكر في المواد السابقة . 

و لشخص عينه لذلك سواء ويعاقب بالسجن كل من أدى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أ

 كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وسواء أكانت المنفعة أو الفائدة مادية أم غير مادية 

 

78ماده  

)هـ( يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من أتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو ،  

و ذخائر أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك ، مما اعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك وسائل مواصلات أو مرافق عامة أ

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمدا صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو 

قوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن حرب مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث . وتكون الع  

 

78ماده  

( إذا وقع أحد الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير تكون العقوبة السجن . 10)و( ) 

ل الشاقة المؤبدة إذا ترتب عليها فإذا وقعت الجريمة في زمن حرب تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة ، وتكون العقوبة الأشغا

 لتعطيل العمليات العسكرية 

 

79ماده  

( كل من قام في زمن حرب بنفسه أو بواسطة غيره مباشرة أو عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غير ذلك 9.  )

المؤقتة وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة من المواد من مصر إلى بلد معاد أو باستيراد شيء من ذلك منه يعاقب بالأشغال الشاقة 

الأشياء المصدرة أو المستوردة على إلا تقل الغرامة عن ألف جنيه . ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم 

 على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء .

 

79ماده  

ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من باشر في زمن الحرب أعمالا تجارية )أ( يعاقب بالشجن وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه   

أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبية أو ممثليه أيا كانت أقامتهم أو مع هيئة أو فرد 

بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء  يقيم فيها . وبحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجاني  

 

80ماده  



( يعاقب بالإعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه بأية صورة وعلى أي وجه 9.  )

ر بقصد تسليمه أو وبأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرا

ن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئا يعتبر سرا من أسرار الدفاع إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد مم

 أو جعله غير صالح لأن ينتفع به .

 

80ماده    

جنيه : 500جنيه ولا تجاوز  001)أ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن   

كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو  1 

 لأحد ممن يعملون لمصلحتها .

كل من أذاع بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد  2   

من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو كل من نظم أو استعمل أية وسيلة  3. 

 أذاعته 

 . وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب 

 

80ماده  

.  )ب( يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشى سرا من أسرار الدفاع عن 

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب .البلاد   

 

80ماده  

)جـ( يعاقب بالسجن كل من أذاع عمدا في زمن الحرب أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية   

بلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن ال

إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد في الأمة . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع 

معادية دولة أجنبية . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة  

 

80ماده   

 500جنيه ولا تجاوز  100.  )د( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن  

جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول 

ن من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها اعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من الأوضاع الداخلية للبلاد وكا

 شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد . وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب 

 

80ماده  

أو بإحدى هاتين العقوبتين جنيه  500.  )هـ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز   

 كل من طار فوق الأراضي المصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة – 1

كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة  2.    

كل من دخل حصنا أو أحد منشآت الدفاع أو معسكرا أو مكانا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو  3. 

تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو ترسانة أو أي محل حربي أو محلا أو مصنعا يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد 



 ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله 

ن أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطة العسكرية الإقامة أو التواجد فيها . فإذا وقعت الجريمة في كل م 4. 

زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة ، 

جنيه أو  500جنيه ولا تجاوز  100شهر ولا تزيد خمسي سنوات وغرامة لا تقل عن عن ستة اكانت العقوبة الحبس مدة لا تقل 

إحدى هاتين العقوبتين وفى حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة السجن ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب 

 هذه الجرائم .

 

80ماده  

جنيه  500جنيه ولا تجاوز  100د خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن )و( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزي  

بإحدى هاتين العقوبتين كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملونه لمصلحتها بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة أخبارا 

المصالح الحكومية أو الهيئات أو معلومات أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوم أو صور أو غير ذلك يكون خاصة ب

 العامة أو المؤسسات النفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشره أو أذاعته 

 

81ماده  

( يعاقب بالسجن كل من أخل عمدا في زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال 9.  )

وات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو تمونهم أو ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد ويسرى هذا ارتبط به مع الحكومة لحاجات الق

الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام راجعا إلى فعلهم . وإذا وقعت الجريمة 

لحة فتكون العقوبة الإعدام . ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بقصد الإضرار بالدفاع عن البلاد أو بعلميات القوات المس

أو مصالحها على إلا تقل عما دخل ذمته نتيجة الإخلال أو الغش بغرامة مساوية لقيمة ما أحدثه من إضرار بأموال الحكومة   

 

81ماده  

لسابقة بسبب إهمال أو تقصير فتكون العقوبة )أ( إذا وقع الإخلال في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المشار إليها في المادة ا 

 الحبس وغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين 

 

82ماده  

( يعاقب باعتباره شريكا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب :9. )  

مأوى أو مكانا للاجتماع أو غير ذلك من كل من كان عالما بنيات الجاني وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو للسكنى أو  1 

 التسهيلات وكذلك كل من حمل وسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه 

كل من أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو عالم بذلك. 2.   

أو غير عمدا مستندا من شأنه تسهيل كشف الجريمة وأدالتها أو عقاب مرتكبيها . كل من أتلف أو اختلس أو أخفى 3   

ويجوز لمحكمة في هذه الأحوال أن تعفى من العقوبة أقارب الجاني وأصهاره إلى الدرجة الرابعة إذا لم يكونوا معاقبين بنص  

 آخر القانون .

 

82ماده  

 77) ب( و  77) ب( و  77)أ( و 77و 77منصوص عليها في المواد )أ( كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم ال  

من القانون ولم يترتب على تح 80)هـ( و  78)د(  78)جـ( و  78)ب( و  78)أ( و  78و  78)هـ( و  77)د( و  77)جـ( و   



 ريضه أثر يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة بالسجن 

 

82الماده  

ة أو المؤقتة كل اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم .  )ب( يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيد

)ب(  78)أ( و  78و  78)هـ( و  77)د( و  77)جـ( و  77) ب( و  77) ب( و  77)أ( و 77و 77المنصوص عليها في المواد 

ويعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة  سيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه .أو اتخاذها و 80)هـ( و  78)د(  78)جـ( و  78و 

المؤبدة كل من حرض على الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركت ومع ذلك إذا كان الغرض هي الاتفاق ارتكاب جريمة 

. ويعاقب بالحبس كل من دعا آخر واحدة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود يحكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة 

)جـ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز  82لانضمام إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته . مادة إلى ا

 77جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل بإهماله أو بتقصير ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد  500

)هـ(  78)د(  78)جـ( و  78)ب( و  78)أ( و  78و  78)هـ( و  77)د( و  77( و )جـ 77) ب( و  77) ب( و  77)أ( و 77و

فإذا وقع ذلك في زمن الحرب أو من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ضوعفت العقوبة  80و   

 

83الماده  

)أ(  79و 79و 78( في الجنايات المنصوص عليها في هذا الباب يجوز حكمة في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد 9)  

 من هذا القانون أن تحكم فضلا عن العقوبات المقررة لها بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه 

 

83الماده  

في لباب الثاني من هذا الكتاب إذا وقعت بقصد المساس باستقلال )أ( تكون العقوبة الإعدام على أية جريمة مما نص عليه   

البلاد ووحدتها أو سلامة أراضيها أو إذا وقعت في زمن الحرب وبقصد إعانة لعدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات 

جنحة منصوص عليها في هذا  المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور . وتكون العقوبة الإعدام أيضا على أية جناية أو

الباب متى كان قصد الجاني منها إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض 

 المذكور .

 

84الماده  

علم بارتكاب  ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من9)  

جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يسارع إلى إبلاغه إلى السلطات المختصة . وتضاعف العقوبة إذا وقعت 

 الجريمة في زمن الحرب . ويجوز للمحكمة أن تعفى من العقوبة زوج الجاني وأصوله وفروعه .

 

84الماده  

المشار إليها في هذا الباب كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية )أ( يعفى من العقوبات المقررة للجرائم   

قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق ، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل 

لتحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على البدء في التحقيق ، ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في ا

 مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة

 

85الماده  

( يعتبر سرا من أسرار الدفاع :9.  )   



الذين لهم  المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص 1 

 صفة في ذلك ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سرا على من عدا هؤلاء الأشخاص .

الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التي يجب لمصلحة  2 

ها أو استعمالها والتي يجب أن تبقى سرا على من عداهم خشية أن تؤدى إلى الدفاع عن البلاد إلا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظ

 إفشاء معلومات مما أشير إليه في الفقرة السابقة 

الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وبصفة عامة كل ما له  3. 

 مساس بالشئون العسكرية والاستراتيجية ولم يكن قد صدر إذن كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة بنشره أو أذاعته 

ة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو تحقيقها أو الأخبار والمعلومات المتعلق 4. 

 محاكمة مرتكبيها ومع ذلك فيجوز للمحكمة التي تتولى المحاكمة أن تأذن بإذاعة ما تراه من مجرياتها

  

85الماده   

ضي التي للدولة المصرية عليها سيادة أو سلطان )أ( في تطبيق أحكام هذا الباب : )أ( يقصد بعبارة " البلاد " الأرا   

 

85الماده  

. )ب( يعتبر موظفا عاما أو ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة ولو لم يحصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء 

على الأوراق أو الوثائق أو  تأدية وظيفته أو خدمته أو بسببها وكذلك من زالت عنه الصفة قبل ارتكابها سواء كان قد حصل

بعد انتهائها .الأسرار أثناء قيام الصفة أو   

 

85الماده  

)جـ( تعتبر حالة قطع العلاقات السياسية في حكم حالة الحرب وتعتبر من زمن الحرب الفترة التي يحدق فيها خطر الحرب متى  

 انتهت بوقوعها فعلا 

 

85الماده  

. )د( تعتبر في حكم الدول الجماعات السياسية التي لم تعترف لها مصر بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين . ويجوز 

بقرار من رئيس الجمهورية أن تبسط أحكام هذا الباب كلها أو بعضها على الأفعال المنصوص عليها فيه حين ترتكب ضد دولة 

 شرط أو حليفة أو صديقة 

 

ثانيالباب ال  

الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل   

 القسم الاول
 

86الماده    



( يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، يلجا إليه الجاني تنفيذا 13) 

تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، إذا كان من شأن  لمشروع إجرامي فردى أو جماعي ، بهدف الإخلال بالنظام العام أو

ذلك الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بالاتصالات 

يها أو منع أو عرقلة ممارسة أو المواصلات بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عل

 السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح 

 

 

مكررا 86الماده  

ابة يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار ، على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عص 

، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات 

العامة من ممارسة أعمالها ، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها 

رار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي . ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة ، الدستور والقانون ، أو الإض

أو قيادة ما فيها ، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه . ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس 

و المنظمات أو الجماعات ، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أ

السابقة ، أو شارك فيها بأية صورة ، مع علمه بأغراضها . ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج 

بالذات أو بالواسطة أو أحرز  بالقول الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى ، وكذلك كل من حاز

محررات أو مطبوعات أو تسجيلات ، أيا كان نوعها ، تتضمن ترويجا أو تحبيذا أو شئ مما تقدم ، إذا كانت معدة للتوزيع أو 

لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية ، استعملت أو عدت للاستعمال 

لو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو اذاعة شئ مما ذكر .و  

 

 

مكررا 86الماده  

)أ( تكون عقوبة الجريمة المنصوص علبها في الفقرة الاولى من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ، إذا كان  

الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو  الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها

العصابة المذكورة في هذه الفقرة ، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة ، أو ذخائر ، أو مفرقعات ، أو مات أو آلات أو 

نصوص عليها في أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك . وتكون عقوبة الجريمة الم

الفقرة الثانية من المادة السابقة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض 

التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة ، أو إذا كان الجاني من أفراد 

قوات المسلحة ، أو الشرطة . وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد ال

عمى عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في المادة السابقة تستخدم الإرهاب 

إليها ، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة ، أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو لتحقيق الأغراض التي تدعو 

 الشرطة أو بين أفرادهما 

 

مكررا 86الماده  

)ب( يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجمعيات أو العصابات المذكورة   

مكررا ، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها ، أو منعه من الانفصال عنها . وتكون  86في المادة 

 العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجنى عليه 

 

مكررا 86الماده  



)جـ( يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة أجنبية ، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة  

يكون مقرها خارج البلاد ، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها ، وكذلك كل من تخابر معها أو معه ، للقيام بأي عمل من 

تلكاتها ، أو مؤسساتها ، أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين ، أو مواطنيها اثناء عملهم أعمال الإرهاب داخل مصر ، أو ضد مم

أو وجودهم بالخارج ، أو الاشتراك في ارتكاب شئ مما ذكر . وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعى أو 

 التخابر ، أو شرع في ارتكابها 

 

مكررا 86الماده   

غال الشاقة المؤقتة كل مصري تعاون أو التحقق بغير إذن كتابى من الجهة الحكومية المختصة بالقوات المسلحة )د( يعاقب بالأش

لدولة أجنبية ، أو تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أيا كانت تسميتها ، يكون مقرها خارج البلاد 

وسائل لتحقيق أغراضها ، حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر . وتكون  ، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكرى

 العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية فيها ، أو شارك في عملياتها غير الموجهة إلى مصر 

 

87الماده  

( يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها أو نظامها الجمهورى 9) 

أو شكل الحكومة . فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى 

 فيها قيادة ما 

 

88الماده  

( يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوى ، أو البرى ، أو المائى ، معرضا سلامة 13) 

من بها للخطر ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا استخدم الجاني الإرهاب ، أو نشأ عن الفعل المذكور جروح من 

من هذا القانون لأى شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها ، أو إذا قاوم الجاني بالقوة  241و 240المنصوص عليها في المادتين 

أو العنف السلطات العامة اثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة من سيطرته ، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل موت 

 شخص داخل الوسيلة أو خارجها .

 

مكررا 88الماده  

ال الشاقة المؤقتة كل من قبض على أي شخص ، في غير الأحوال المصرح بها في القوانين واللوائح ، أو يعاقب بالأشغ  

احتجزه أو حبسه كرهينة ، وذلك بغية التأثير على السلطات العامة في أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو مزية من 

ي تمكين مقبوض عليه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من أي نوع . ويعاقب بذات العقوبة كل من مكن أو شرع ف

الهرب . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب ، أو اتصف بصفة 

ا ، أو إذا نشأ عن الفعل جروح كاذبة ، أو تزى بدون وجه حق بزى موظفى الحكومة ، أو ابرز أمرا مزورا مدعيا صدوره عنه

من هذا القانون ، أو إذا قاوم السلطات العامة اثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل  241و 240من المنصوص عليها في المادتين 

 الرهينة أو المقبوض عليه . وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص .

 

مكررا 88الماده  

بأية عقوبة اشد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم  )أ( مع عدم الإخلال  

، وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ ، أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها معه اثناء تأدية وظيفته أو بسببها . وتكون 

أ عن التعدى أو المقاومة عامة مستديمة ، أو كان الجاني يحمل سلاحا أو قام بخطف أو العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نش

احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم هو أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن 

 التعدى أو المقاومة موت المجنى عليه 



 

مكررا 88الماده  

)هـ( من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في هذا  98و 98و  97و  96و  95و  83و 82ى أحكام المواد )ب( تسر 

القسم . ويراعى عند الحكم بالمصادرة عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية . وتخصص الأشياء المحكوم قضائيا بمصادرتها 

نها لازمة لمباشرة نشاطها في مكافحة الإرهاب للجهة التي قامت بالضبط متى رأى الوزير المختص أ  

 

مكررا 88الماده  

( من هذا القانون عند الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا  17)جـ( لا يجوز تطبيق أحكام المادة )  

، فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى الأشغال القسم عدا الأحوال التي يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة 

 الشاقة المؤبدة ، والنزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة التي لا تقل عن عشر سنوات .

 

مكررا 88الماده  

بتدبير أو أكثر من التدابير  )د( يجوز في الأحوال المنصوص عليها في هذا القسم ، فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة ، الحكم  

 الآتية :

حظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة  1   

الإلزام بالاقامة في مكان معين  2.   

حظر التردد على أماكن أو محال معينة . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات ، ويعاقب كل  3

بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر . من يخالف التدبير المحكوم به  

 

مكررا 88الماده  

)هـ( يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القسم كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة . ت الإدارية أو  

ة إذا حصل البلاغ بعد تمام القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق ، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوب

الجريمة وقبل البدء في التحقيق . ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة 

 الآخرين ، أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة  

 

89الماده   

.  يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان او قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين ، 

وكذلك كل من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها قيادة ما . اما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك في تأليفها 

قب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعا  

 

 

 . القسم الثاني

مكررا 89مادة   

( كل من خرب عمدا بأي طريقة إحدى وسائل الإنتاج أو أموالا ثابتة أو منقولة لاحدى الجهات المنصوص عليها في 14)  

ؤقتة . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى ، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة أو الم 119المادة 



المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت الجريمة في 

ر من زمن حرب . ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها . ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من باد

الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور 

 الحكم النهائى فيها 

 

90مادة   
( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب عمدا مبانى أو أملاكا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية 15.  )

للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو  أو

هياج أو فتنة أو بقصد احداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى . وتكون العقوبة الإعدام  المؤقتة إذا وقعت الجريمة في زمن

خص كان موجودا في تلك الأماكن . ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي إذا نجم عن الجريمة موت ش

إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى  90من المادة  خربها . " ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في الفقرة الأولى

(16 " )  

 

مكررا 90مادة   
المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة احتلال شئ من المبانى العامة أو المخصصة لمصانع ( يعاقب بالأشغال الشاقة 17.  )

حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام . فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة ، 

 وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما .

 

91مادة   
لجيش أو قسم من الأسطول أو سفينة حربية او طائرة  1ب بالإعدام كل من تولى لغرض إجرامى قيادة فرقة أو قسم من ، يعاق  

حربية أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع ويعاقب كذلك بالإعدام كل من استمر 

ة عسكرية أيا كانت وكل رئيس قوة استبقى عساكره تحت السلاح " أو مجتمعة " بعد رغم الأمر الصادر له من الحكومة في قياد

 صدور أمر الحكومة بتسريحها .

 

  92مادة 

( يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو البوليس طلب إليهم أو كلفهم العمل 9) 

ن ذلك لغرض إجرامى ، فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة على تعطيل أوامر الحكومة إذا كا

 الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ، اما من دونه من رؤساء العساكر أو قوادهم الذين أطاعوه فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة 

 

93مادة   

صابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب ( يعاقب بالإعدام كل من قلد نفسه رئاسة ع9.  )

الأراضي أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجنايات . 

 ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالأشغال الشاقة المؤقتة .

 

 

  94 مادة 

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أدار حركة العصبة المذكورة في المادة السابقة أو نظمها أو أعطاها أو جلب إليها أسلحة 



أو مهمات أو آلات تستعين بها على فعل الجناية وهو يعلم ذلك أو بعث إليها بمؤونات أو دخل في مخابرات إجرامية بأي كيفية 

أو مديريها وكذلك كل من قدم لها مساكن أو محلات يأوون إليها أو يجتمعون فيها وهو يعلم غايتهم  مع رؤساء تلك العصبة

 وصفتهم 

 

95مادة   

 92و  91مكررا و  90و  90و  89و  87( كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 9.  )

الشاقة المؤقتة أو بالسجن إذا يترتب على هذا التحريض أثرمن هذا القانون يعاقب بالأشغال  94و  93و   

 

96مادة   

( يعاقب بالعقوبات المتقدم ذكرها كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها 9)  

سيلة للوصول إلى الغرض من هذا القانون أو اتخاذها و 94و  93و  92و  91مكررا و  90و  90و  89و  87في المواد 

المقصود منه ، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة من حرض على هذا الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته . ويعاقب بالأشغال 

مكررا و  90و  90و  89و  87الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل من شجع على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 

من هذا القانون بمعاونة مادية أو مالية دون أن تكون لديه نية الاشتراك مباشرة في ارتكاب تلك الجرائم  94و  93و  92و  91  

 

  97. مادة 

و  87( كل من دعا آخر إلى الانضمام إلى اتفاق يكون الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 9)

من هذا القانون يعاقب بالحبس إذا لم تقبل دعوته  94و  93و  92و  91مكررا و  90و  90و  89  

 

  98مادة 

و  90و  89و  87( يعاقب بالحبس كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 9. )

حكم هذه المادة على زوج أي  من هذا القانون ولم يبلغه إلى السلطات المختصة . ولا يجرى 94و  93و  92و  91مكررا و  90

فروعه شخص له يد في ذلك المشروع ولا على أصوله و  

 

98. مادة   
( يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل 18)أ( ) 

ترمى على طبقة اجتماعية ، أو إلى قلب نظم الدولة الأساسية من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعيات أو هيئات أو منظمات 

الاجتماعية أو إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات ، أو إلى القضاء على النظم الاقتصادية أو إلى هدم أي نظام 

استعمال القوة أو الإرهاب أو أية من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية ، أو إلى تحبيذ شئ مما تقدم أو الترويج له متى كان 

وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك . ويعاقب بنفس العقوبات ، كل أجنبى يقيم في مصر وكل مصري ولو كان مقيما 

في الخارج إذا أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فرعا في الخارج لاحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات المذكورة ، وكذلك كل 

شأ أو أسس أو نظم أو أدار في مصر فرعا لمثل إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات ولو كان مقرها في الخارج من أن

. ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو 

تين السابقتين أو اشترك فيها بأية صورة . ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين المنظمات أو الفروع المذكورة في الفقر

كل من اتصل بالذات أو بالواسطة بالجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المتقدم ذكرها لأغراض غير مشروعة أو 

 شجع غيره على ذلك أو سهله له 

 

 



)أ( مكررا 98مادة   
وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو  ( يعاقب بالسجن19.  )

منظمة أو جماعة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكى 

الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة ، أو التحريض على مقاومة  ا أو الازدراء بها أوفي الدولة ، أو الحض على كراهيته

السلطات العامة أو ترويج أو تحبيذ شئ من ذلك . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا 

ب بالسجن مدة لا تزيد على خمس لحوظا في ذلك . ويعاقتجاوز ألفى جنيه ، إذا كان استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب م

سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من انضم إلى إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو 

المنظمات أو الجماعات مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه أو اشترك فيها بأية صورة . ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في 

قة كل من ووج بأية طريقة لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكى في الدولة ، أو حرض الفقرة الساب

على كراهية هذه المبادئ أو الازدراء بها ، أو حبذ الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة ، أو حرض على مقاومة السلطات 

طة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن ترويجا أو تحبيذا لشئ مما تقدم إذا حاز بالذات أو بالواسالعامة ، وكذلك كل من 

كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية 

 مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل او اذاعة شئ مما ذكر .

 

 

98مادة   
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل ( 20)ب( )  

من ووج في الجمهورية المصرية بأية طريقة من الطرق لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية 

و للقضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أ

الاقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير 

لرق الأفعال المذكورة .مشروعة ملحوظا في ذلك . ويعاقب بنفس العقوبات كل من حبذ بأية طريقة من ا  

 

 

)ب( مكررا  98مادة   
( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من حاز 21) 

 174)ب( و 98بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن تحبيذا أو ترويجا لشئ مما نص عليه في المادتين 

يها ، وكل من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو إذا كانت معدة للتوقيع أو لاطلاع الغير عل

بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو اذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية خاصة بمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمى إلى غرض 

 من الأغراض المنصوص عليها في المادتين المذكورتين .

 

98مادة   
( كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في الجمهورية المصرية من غير ترخيص من الحكومة جمعيات أو هيئات أو 22)جـ( )  

أنظمة من أي نوع كان ذات صفة دولية أو فروعا لها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة 

قوبة إذا كان الترخيص بناء على بيانات كاذبة . ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة ( . ويضاعف الحد الأقصى للع23جنيه )

( كل من انضم إلى الجمعيات أو الهيئات أو الأنظمة المذكورة وكذلك كل 23اشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه )

يص من الحكومة إلى تشكيلات مما ذكر يكون مصري مقيم في الجمهورية المصرية انضم أو اشترك بأية صورة من غير ترخ

 مقرها في الخارج 

 

  98مادة 



( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من تسلم أو 24. )د( )

في خارج الجمهورية أو في داخلها  قبل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة أموالا أو منافع من أي نوع كانت من شخص أو هيئة

)جـ(  98)ب( و  98)أ( مكررا و  98)أ( و 98ن الجرائم المنصوص عليها في المواد متى كان ذلك في سبيل ارتكاب جريمة م

من هذا القانون . ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من شجع بطريق المساعدة المالية أو المادية على ارتكاب جريمة من  174و

ن قاصدا الاشتراك مباشرة في ارتكابها المنصوص عليها في المواد المشار إليها في الفقرة السابقة دون أن يكو الجرائم  

 

 

98مادة   
)جـ( بحل الجمعيات أو الهيئات أو  98)أ( مكررا و  98)أ( و 98( تقضى المحكمة في الأحوال المبينة في المواد 24.  )هـ( )

المذكورة وإغلاق أمكنتها ، ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق وغيرها مما  المنظمات أو الجماعات أو الفروع

يكون قد استعملى في ارتكاب الجريمة أو اعد لاستعماله فيها أو يكون موجودا في الأمكنة المخصصة لاجتماع أعضاء هذه 

صادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة أو يكون الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع ، كما تقضى بم

في الظاهر داخلا ضمن أملاك المحكوم جمليه إذا كانت هناك قرائن تؤدى إلى أن هذا المال هو في الواقع مورد مخصص 

 للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة 

 

  98مادة 

لحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ( يعاقب با25. )و( )

ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد اثارة الفتنة أو 

وائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الط  

 

 

99. مادة   

( يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من لجا إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس 9) 

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا وقع الجمهورية على أداء عمل من خصائصه قانونا أو على الامتناع عنه 

 الفعل على وزير أو على نائب وزير أو على أحد أعضاء مجلس الشعب 

 

100مادة   

.  لا يحكم بعقوبة ما بسبب ارتكاب الفتنة على كل من كان في زمرة العصابات المنصوص عليها في أحكام هذا الباب ولم يكن 

ظيفة وانفصل عنها عند أول تنبيه عليه من السلطات المدنية أو العسكرية أو بعد التنبيه إذا لم يكن تبض عليه له فيها رئاسة ولا و

إلا بعيدا عن إمكان الاجتماع الثورى بلا مقاومة ولم يكن حاملا سلاحا ، ففى هاتين الحالتين لا يعاقب إلا على ما يكون قد 

 ارتكبه شخصيا من الجنايات الخاصة .

 

101 مادة  

يعفى من العقوبات المقررة للبغاة كل من بادر منهم بأخبار الحكومة عمن أجرى ذلك الاغتصاب أو أغرى عليه أو شاركه فيه   

قبل حصول الجناية المقصود فعلها وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن هؤلاء البغاة ، وكذلك يعفى من تلك العقوبات كل من دل 

لقبض عليهم بعد بدئها في البحث والتفتيش الحكومة على الوسائل الموصلة ل  

 


